
186055 - هل يجوز العمل بـ” الحديث المرسل ” في أحكام الشريعة ؟

السؤال

أرجو بيان الأمر مع الدليل هل يجوز العمل بالحديث المرسل في أحكام الشريعة ” الفقه ” ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
” الحديث المرسل ” هو ذلك الحديث الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم

دون ذكر الصحابي في سنده .
راجع جواب السؤال رقم : )130686(

.

ثانيا :
تقدم في جواب السؤال رقم )112086(

بيان أن الأحاديث التي يجب الأخذ بها والاستدلال بها هي الأحاديث المقبولة :
الصحيحة أو الحسنة ، أما الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة فلا يجوز الاستدلال بها على

الحكم الشرعي .
ثالثا :

الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف ، وليس بحجة عند جماهير أهل العلم بالحديث .
قال الإمام مسلم رحمه الله في “مقدمة صحيحه” )1/12( :

لِ لِ أَهْ وْ قَ لِنَا وَ وْ لِ قَ ي أَصْ اتِ فِ ايَ وَ نْ الرِّ لُ مِ سَ رْ الْمُ ” وَ
ةٍ ” انتهى . جَّ سَ بِحُ ارِ لَيْ بَ لْأَخْ لْمِ بِا الْعِ

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله :

يلِ اسِ رَ جُّ بِالْمَ تَ حْ نِ : لَا يُ ولَا قُ ةَ يَ عَ رْ أَبَا زُ تُ أَبِي وَ عْ مِ ” سَ
لَةِ ، صِ تَّ احِ الْمُ حَ انِيدِ الْصِّ لْأَسَ ةُ إِلَّا بِا جَّ ومُ الْحُ لَا تَقُ وَ
ولُ أَنَا ” انتهى من “المراسيل” )ص: 7( . ا أَقُ كَذَ وَ

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
رف من علم ” مصطلح الحديث ” أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند جمهور ” عُ

علماء الحديث ” انتهى من “سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة” )1/ 55( .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
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” والمرسل ليس بحجة عند جماهير أهل العلم ؛ كما نقل ذلك عنهم الإمام أبو عمر بن عبد
البر في كتاب التمهيد ” انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” )4/ 261( .

ل لم يذكر لنا عمن أخذ هذا الحديث ؟ هل والعلة في عدم الاحتجاج بالمرسل أن المرسِ
أخذه عن صحابي ؟ أم أخذه عن رجل مجهول ؟ أم أخذه عن غير ثقة ؟

ومع الاحتمال يسقط الاستدلال .
رابعا :

ذهب كثير من الفقهاء إلى القول بالاحتجاج بالمرسل ، ولكن لهم في ذلك شروط .
قال النووي رحمه الله في تعليقه على كلام الإمام مسلم المتقدم :

وَ هُ ثِينَ وَ دِّ حَ بِ الْمُ اهِ ذَ نْ مَ وفُ مِ رُ عْ وَ الْمَ الَهُ هُ ي قَ ا الَّذِ ذَ ” هَ
أَبُو الِكٌ وَ بَ مَ هَ ذَ اءِ . وَ هَ قَ نَ الْفُ ةٍ مِ اعَ مَ جَ يِّ وَ عِ افِ لُ الشَّ وْ قَ

اجِ جَ تِ حْ ازِ الِا وَ لَى جَ اءِ إِ هَ قَ رُ الْفُ ثَ أَكْ دُ وَ مَ أَحْ ةَ وَ نِيفَ حَ
لِ ” . سَ رْ بِالْمُ

انتهى من “شرح النووي على مسلم” )1/ 132( .
قال ابن رجب رحمه الله بعد أن ذكر خلاف العلماء في الاحتجاج بالمرسل :

” واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ ، وكلام الفقهاء في هذا الباب ، فإن الحفاظ
إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا ، وهو ليس بصحيح على طريقتهم ،

لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث ، فإذا عضد ذلك المرسل
قرائن تدل على أن له أصلا قوي الظن بصحة ما دل عليه ، فاحتج به مع ما احتف به من

القرائن.
وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما … وقد

ذكر ابن جرير وغيره أن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة من غير تفصيل بدعة حدثت بعد
المائتين” ” انتهى من “شرح علل الترمذي” )1/ 543(.

فالمرسل عند المحدثين من
أقسام الحديث الضعيف ، وهو كذلك أيضا عند الفقهاء ، لكنه يحتج به عندهم إذا احتف به

روى من القرائن ما يقويه ويدل على أن له أصلا ، كأن يروى من طريق آخر موصول ، أو يُ
من وجه آخر مرسلاً ، أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول ، أو كان العمل

عليه ، أو عضده قياس صحيح ، أو قول صاحب ، ونحو ذلك .
قال ابن القيم رحمه الله :
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لُ وْ اسٌ ، أَوْ قَ يَ هُ قِ دَ ضّ عَ مل ، وَ لَ بِهِ عَ ا اتَّصَ لُ إِذَ سَ رْ الْمُ ” وَ

وخِ يُ ارِ الشُّ يَ تِ ا بِاخْ وفً رُ عْ لُهُ مَ سِ رْ ابِيٍّ ، أَوْ كَانَ مُ حَ صَ
وِ نَحْ وكِينَ ، وَ رُ تْ الْمَ اءِ وَ فَ عَ نِ الضُّ ةِ عَ ايَ وَ نِ الرِّ هِ عَ تِ بَ غْ رَ وَ

لَ بِهِ ” انتهى من “زاد المعاد” )1/ 367( . مِ تَهُ عُ وَّ ي قُ تَضِ قْ ا يَ مَّ لِكَ مِ ذَ
وقال النووي رحمه الله :

ةِ بَعَ دِ أَرْ دَ بِأَحَ ضَ تَ ا اعْ لِ إذَ سَ رْ يِّ بِالْمُ عِ افِ جُّ الشَّ تَ حْ ” يَ
رَ ، رِيقٍ آخَ نْ طَ لٌ مِ سَ رْ ا مُ إِمَّ نَدٌ ، وَ سْ يثٌ مُ دِ ا حَ ورٍ : إمَّ أُمُ

اءِ ” انتهى من لَمَ رِ الْعُ ثَ لُ أَكْ وْ ا قَ إِمَّ ابِيٍّ ، وَ حَ لُ صَ وْ ا قَ إِمَّ وَ
“المجموع” )6/ 206( .

وانظر : ” أصول البزدوي ” )ص171( ، ” المنثور” للزركشي ، ” شرح العمدة ” لابن تيمية
)1 /296( ، “تهذيب سنن أبي داود” )2 /69( .

فالحاصل : أن الحديث المرسل
في ذاته ضعيف لا يحتج به ، لكنه إذا اعتضد بما يقويه ويدل على أن له أصلا : فقد ذهب

جمهور الفقهاء إلى الاحتجاج به ، لا لمجرده ، ولكن لما قارنه من معضدات تقويه ، فلا
بأس من ذكره والاحتجاج به حينئذ ؛ حيث ثبت معناه بالقياس أو بقول الصحابي ونحو ذلك

.

أما إذا انفرد المرسل بالحكم دون أن يتقوى بعاضد فليس بحجة ، وهو من أقسام الحديث
الضعيف .
خامسا :

أما مراسيل الصحابة رضي الله عنهم فهي حجة مطلقا ، قال السرخسي رحمه الله في
“أصوله”

:)359 /1(
م نْهُ ي الله عَ ضِ ابَة رَ حَ يل الصَّ اسِ رَ ي مَ اء فِ لَا خلاف بَين الْعلمَ ” وَ
ا مَ سلم فَ هِ وَ لَيْ ول الله صلى الله عَ سُ ة ؛ لأَنهم صحبوا رَ ا حجَّ أَنَّهَ

وهُ عُ مِ ا يحمل على أَنهم سَ طلقً م مُ لَا هِ السَّ لَيْ ول الله عَ سُ ن رَ ونَهُ عَ وُ رْ يَ
الَة ” انتهى . دَ الْعَ ق وَ انُوا أهل الصدْ نْهُ أَو من أمثالهم ، وهم كَ مِ

وقال ابن القيم رحمه الله :
نْ ائِهِ مِ رَ نُظَ اس وَ بَّ ة اِبْن عَ ايَ وَ ول رِ بُ لَى قَ ة عَ لْأُمَّ تْ ا قَ فَ ” اِتَّ

لَّى اللَّه نْ النَّبِيّ صَ لَة عَ سَ رْ ا مُ تهَ امَّ عَ أَنَّ عَ ابَة , مَ حَ الصَّ
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ل أَهْ لَف وَ نْ السَّ نَانِ مِ لِكَ اِثْ ي ذَ نَازِع فِ لَمْ يُ لَّمَ , وَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
اء ” . هَ قَ الْفُ يث وَ دِ الْحَ

انتهى من “تهذيب سنن أبي داود” )1 /177( .
راجع للفائدة جواب السؤال رقم : )79163(

.

والله تعالى أعلم .
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